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  ستهلاك دراسة مقارنةفكرة النظام العام فى مجال عقود الإ

  فى ضوء أحكام القانونين المصرى والإنجليزى

  أحمد راضى السيد / الباحث
  ملخص البحث باللغة العربية

هلاك د الإس ال عق ام العام فى م ة ال ف ف اثل ت اول ال ال ذل أن  ،ي
ها  ن وأك ال القان ار فى م ام العام تع إح أدق وأعق الأف ة ال ونةف وهى  ،م

ود  ع م ض ح ى ت ال ة ال ع اعة ال على صع آخ إح أدوات ال
ل بها اءها أو ال ى  للإرادة إن امات ال ن الإل ان الإرادة وم لا  ،سل ف

اء  ة إلى ف اع ة والإج اد الح الإق ه الق وال لف م اب ت له م  ا ت ع
ن.   القان

ا غ ل ال ر وفى  ه زع و اج وال ال حلقات الإن ادة فى م ة ال اد ت الإق
ات  ة ب ش اد جى ال وتفاوت الق الإق ل عق ال مات ذات ال لع وال ال
فى  ع ازن ال ام ال ودة علاوة على انع انات م اد ذو إم ة وأف ات ض ان ذات إم

ات ال احة م نها ت على ال ه د  ع العق د فى  ة عق اه اضى  ن ال ق
هلاك نى وفى  .الإس ن ال ة فى القان ائ ة ال ة العق ا على ال ح ت وهى ت

ن  ها ذل القان ا ن ام العام  ة ال ها ف ارة م    .ال
ام  ة ال ع ال لف ف ال اعة ت ة م ن اق ان م ال م ل  ول

هلاك ومق ن الإس ال قان ت إلى العام فى م ى ب ل ال ع الإن ة ال ارنة ذل ب
جا الا ون ة أك اك عات الأورو ع ت تأث ال ا  .ح  وعلى ذل انق 

ال  ام العام فى م ة ال ع ال لف ف ال ا ل ا أوله إلى م خ
هلاك د الإس ل  ،عق ع الإن ف ال ا ل ت ه ا ثان ام العام  وخ ة ال لف

هلاك د الإس ال عق   . فى م
فالة  ام العام ل ة ال ها ف ل ى ت امات ال عة الإل ض ل ع وق قادنا ذل ال لل

ال ام  لامة والإل ال ام  الإل ازن العق وذل  ى  ،ال ة ال ل ام ال ل أح و
ق  ها  وج عل هلاك ال د الإس عة عق ى  ام العامتق ة م ال    .اع آم

هلاك  ن الإس حة لقان لات مق ى ت تع ات ال ص ع ال ا ل ه اما ان وخ
ى  ر العال ة ال اي هل وم ة لل ا لة أك م ال ف م اولة جادة ن ت فى م
لع ذات  ج ال ام م ة تق ال ة آم ات وضع قاع ص قام وم تل ال ا ال فى ه
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ر  ه ال ج عفى  قل  ام م ال لامة وذل  ال عق  ة م ال رجة العال ة أو ال
ر ت لل ج ال أ ال ات خ ء إث هل م ع ن  ،ال ص قان ت ن

ام ب  ى الإل ه عاق ال ج أو ال احة على ال ض ص ف ا  هلاك ن الإس
ا اس لة مع اش لعة ال ا ال هل ن م سائل ملاءمة ال ام أك ال

ل ة ل ج م  ،وفعال لان ش إعفاء ال ى ب ام العام تق ة م ال وضع قاع
لا هلاك مال  ش الإعفاء عادلا ومعق د الإس ة فى عق ة العق ل   .ال

Abstract  
The concept of “public policy“is considered one of the most 

sensitive and confusing areas of civil law where social, economic 
and moral philosophies interact. That's why it represents one of the 
most important technical means usually employed by legislators to 
regulate the margins within which the wills of the contracting 
parties can agree.  

 Like many fields of private law, consecutive economic 
structural changes that took place upon the middle of the past 
century have deeply affected public policy theory regardless 
contractual relationships. In this context reference can be made to 
consumer contracts, as the availability of sophisticated goods and 
lack of economic balance between contracting parties has 
challenged public policy theory to interfere in order to generate 
rules that may serve to protect the best interest of the consumers 
along with preserving freedom of contract. 

 Thus, it was vital to deal with the question whether the existing 
public policy perspective that was codified in the provisions of the 
contemporary civil law is still efficient to govern consumer 
contracts. In this point particularly it was significant to keep an eye 
on a comparative experience like the English law.  

 In order to achieve the targets of this research it was necessary 
to divide it into two sections: section one was dedicated to discuss 
public policy considerations in the Egyptian consumer protection 
law, while section two concentrates mainly on these considerations 
in the English consumer protection regulations.  

 Consequently, some suggestions should be adopted– from our 
point of view– to develop the current protection granted to 
consumers including: imposing a safety obligation upon producers 
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that exempts consumers from the burden of proving fault, imposing 
an obligation on the producer to suitably aware the consumer about 
the defects or risks of the good and declaring terms that tend to 
exclude or restrict producer's liability void unless they are 
reasonable. 

  مقدمة
ادها  اضع أف اعى إلا وق ت ل ال الإج ها مفاع ة ان اعة  ل م ج

اته ام ح ق ها أوث صلة  ة دون غ الح مع ار م ا  ،على اع ة أش تع ا مع وق
ض  الح أو الق على أنه تع ل ال اس ب ون إلى ال اته  ي ق ع مع

ضه م أر  ق عه  ام العام ،انهل م ارات ال رتها  .وتل هى اع ول
عقال لا  ها  ع على الإشارة عل ص ال اس بها ح ت على ال امة الأث ال وج
اء ال  ض لل ها ولا تع ارد عل اد أو ال ال فات الأف ه ت فل م غى أن ت ي

ن  ه القان ت   .ي
ة  عاق ة ال اد ات الإق غ ض ال ها العالوق ف ى شه هاء  -ال ا عق ان لاس

ة ان ة ال ب العال ه تل  -ال ور ال تلع ود ال ام العام وح ارات ال م اع تغ مفه
ة ة  ،الف خل ف م على ت ة تق ي ة ح ة إلى ن لاس ة ال قال م ال الإن وذل 

ا ال ا  ام العق وذل تأث ن الإل ام العام فى م ة ال اك ة والإش اع ت الإج
جه ام العام ال ائى وال ام العام ال ال ف  ع ى  ه ما أض أ ع ا ن    .م

عق  لع ذات ال ر ال ه زع و اج وال جى وتعق حلقات الإن ل م ال ق ب أن ال
ل فى  نى ت ن ال اجه القان ات ت ة  اه وغ  ى ل الغ أف فى ال ع جى وال ل ال

د هلاك عق عى  ،الإس ام العام اس ة ال قة أمام ف الغ ال ا  د ت ح تل العق وق 
ان  أ سل عاق وم ة ال أ ح ة  ء راس اد ازن ب م فا فعالا لها  ال ت
فى  ع ازن ال ع ال م إلى ح  ع د ي عاق فى عق ل ال فا على ق الع الإرادة وال

اد ب أ  دها ،افهاوالإق اغة ب ج  ع ال د إلى ح  ف    .و
ة ال  ال   إش

نى  ف القان د ال ت على ت امة الأث ال ام العام وج ة ال ة ف أمام أه
اس بها ة ال لقا -فى هاو ف م ال ال ة و ل الإرادة  ف  ل للع  -وال ق 

ن ال  ل القان ف على م ق ام العام كان لاب م ال ارات ال ف اع فى ت
هل ة لل لائ ة ال ا ف ال ام  ،ل ارات ال نى لإع ن ال ف القان ان ت وهل 

ع عاما على نفاذه ع زهاء س ت  ى اس رات ال ابهة ال ا ل اف ف  ،العام  وهل ت



  فى ضوء أحكام القانونين المصرى والإنجليزى فكرة النظام العام فى مجال عقود الإستهلاك دراسة مقارنة
  ج

  الباحث/ أحمد راضى السيد

 

١٨٤١ 

زها د وم أب ا ال قارنة فى ه ارب ال ن ال مع ال ة القان ن  ت ة القان ت
ل     .الإن

ة ال    أه
ة ال قا ال اثل فى ال ة ال ال ال أه    : إج

نى  .١ ن ال ر فى القان ة لل ونة وقابل ار م ة م أدق وأك الإف اول ف أنه ي
ه ة م احى ع قاتها فى م ع ت ى ت  .وال

ر  .٢ الغة ال ل وهى مقارنة  ن الإن القان قارنة  ةال ة الع ى ل  ،ة فى ال وال
اها الأم إلى مقارنة  ة بل تع اه ة أو ال قارنة العاب تق فى ال على ال
لة  اء ح اك مع ث اء والفقه ه قف الق ل م ل ل وال أص ال اول  قة ت مع

ها ى ت دراس ة ال ائ اب الق   .ال
لى ال .٣ أص فى ال ان الفل ال فاء ال  م اك قات ع راسة ال قل ل  بل ان

ة فى  ع اسة ال اعة ال ف على ن ق ل ال لل أص ال ها  ة ور ل الع
ام العام ارات ال ف اع   .ت

هج ال    م
ة  ة مقارنة ؛ فه م ناح ل ل ة ت ل م على دراسة تأص ق ا  ا وصف ه ع ال م ات

عها الف ا ة إلى م ع الف لى لأنه ي هار تأص اول اس ة و ار اتها ال ة وخلف ف ل
لفة مع  رها ال احل ت ع م ها وت اغ ة فى ص ث امل ال ة والع فى للف الأساس الفل

ة ار ور ال اب ال اد على  ،اس لى وذل م خلال الإع ل ة ت وه م ناح
اه ال ف ع  ة لل دون وق ة ال لف اء ال ى ل ح ال ة ال ع ص ال

ادر  فاذ إلى ع تل ال ة لل اولة جاه ة مع م ائ ام الق ة أو الأح أو الآراء الفقه
ف على أوجه  ق ة لل ع ناق ها  اق ها وم ها ومآلاتها وم ت ام هار م واس

رها ها أو ق    .ص
ة م ال م فى العل قارنة تق ة أخ مقارن ذل أن ال ها وم -وه م ناح

ن  ة -القان ل م الع ة فى العل ث  ،مقام ال الغة فى ال ها ال ان أه ا  وم ه
ة ن ة  ،القان ق ل ه ع ال ه ل ح نف رك غاي ا ال أن ي ان له ا  ل ف ول

ة ر وال ا الق ها م قى م قارنة  ،مقارنة  ف معه ال على ال وه ما ع
ل  ن الإن ة فى  ،القان ة الع تها على ال ا ل ه ثقلا  فى عل وتل مقارنة ت

ل  ن ال والإن لا القان لقات  لاف ال ب أس وم قام الأول وللإخ ال
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ة فى م ن ا القان را ع ت لف م ة ت لاع على ت ح الإ   .ا ي
ة ال   خ

افه تق قا لأه ق ة ال ت ف اق خ ا ت اول فى أوله ه إلى م ن
هلاك د الإس ال عق ام العام فى م ة ال ن ال لف ا ي ال  ،القان ب

د  ال عق ام العام فى م ة ال ل لف ن الإن ف القان انى على دراسة ت ال
هلاك ها ،الإس ا إل ى خل ات ال ص عة م ال    .م ال 

  الأول المبحث
  توظيف القانون المصرى لفكرة النظام العام فى مجال عقود الإستهلاك

ن ال  هل فى القان ة ال ا ل ح ق -ت ام  -على ما نع ة ال ر ف أفقا ل
ائى ام العام ال ام  ،العام وعلى الأخ ال أح ل  الة م ر ال لا م ذل ال

ارات ال ره لإع نى وت ن ال ل القان ار الف ه على م ا فى دراس ام العام ال أف
م ق ام  ،ال ة ال ور ف ة ل اف راسة اس ل ب ا الف ام ه ان لاب م اخ ا  وم ه

ن ال  هل فى القان ة ال ا ام ح اغة أح ال ص ن  .العام فى م د القان أما 
ال ا ا فى م ا ه لاف إذ أن الغ الإخ ضع  ل فال ة الإن ة واض ي ع ت ل

ه ت ع ح  أوجه ال وما أسف ا ي ة  ي د ع قها عق ى على ت عال انق  ،ال
اؤل  ل ت ور ح ة ت ق ه ال ل فى ه ن الإن أن دراسة القان ل  ع آخ  الق و

ام العام فى ت ة ال ف ف ة فى ت ل ة الإن ة ال امه م صلاح ر ق  م
ع ال  ه ال الا  ن م هل لأن ت ة ال ا ة ل ح ة العق    .ال

اؤل  ق ل غى أن ن اب ي اؤل ال ة على ال ع فى الإجا ل أن ن ول وق
نى  ن ال ة فى القان ام العام القائ ارات ال ف اع فة ت ئى ه هل تفى فل م

ة لل ل ة ال ا ف ال الى ل غى ال هلاك ؟ واقع الأم أنه ي د الإس هل فى عق
نى  ع فى الف القان هلاك ل  ق وق  د الإس م عق ار أن مفه ضع فى الإع أن ي
هلاك ض  لاح الإس رج اص الى فإنه ل ي ال الى و نى ال ق ال ان وضع ال إ

داته ح اس ،مف نى  ن ال ام القان ا م أح ال حقا إن جان ابها لل فى م
ة ة للعلاقات العق عة العامة ال نها ال هلاك ل فق ل د الإس ن  ،عق ا ل ون

د  ال عق ة فى م ات القائ ال د م الإش ة لع اس لا م ف حل ا ت ام أ تل الأح
هلاك ع  ،الإس د ت عق ها  ع لها ع  ة ف ها د لا فى ال ذل أن تل العق

نىل ن ال ح  ،لة القان ج لل هلاك ق أخ د الإس ب أنه لا  إغفال أن عق
ما ها ي ر فى خل ا ل ي نى  ن ال ص القان ثة واجه ن ات م ال    .إش
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ات وه ال ال  ال ل الإش ة ل ع ل ت ضع حل اجة ل ت ال ه ا  وم ه
ن رق  اره القان إص ع ال  ه ال ة  ٦٧سار ف ووصفا للعلاقة ب  ،٢٠٠٦ل

ه جان م الفقه  ه إل ا ي ل  ا س ال ع نى لا ن ال هلاك والقان ن الإس قان
اقا  ه ن اص  ال ال ى فى ال غ ى  غ فى  ن و هلاك ه قان ن الإس ي أن قان

ال ذاته نى فى ال ن ال ه القان غ اعا م ذل ال  ة وات اك  غ ،أك رحا أن ه
ال  ة  هلاك م ذات ن الإس ه قان ع  ا ي ن ف اره ب القان قا لا إن ا وث ا ارت

نى ن ال القان ه  ى ت قة ال شائج الع ع تل ال قى إلى ح ق ه لاي ف  ،إلى و
نى وهى تل  ن ال اع القان ل ق ن تع م ق ا القان اع ه ة م ق ائفة  اك  فه

دال العق ا  ،علقة  هلاك فى ه ن الإس ثها قان ى اس رات ال إذ  ال إلى ال
د ب ال  ال العق نى فى م ن ال ر القان اص ت ارها ع اع أن  ال

   .)١(هلوال
د  اردة  نى ال ن ال اع القان ة ق فا ل م  اؤل ح قى ال ا فإنه م ال وه

د الإذعان ام العام -عق ال ها  ل فى جان م ى ت ة ل -وال ل ة ال ا ف ال
هل اقعلل د ؟ وال هل مق ه -أن ال ا أك م غ ها  - ر ف ى ت ة ال ا ال

نى ن ال ص القان ام العام -ن ال علقة  ع -ال ف ال وق ف العلامة  ،لل
ا فأورد فى قة م ق ه ال ر له ه ا ال ادة س حه لل نى أن " ١٤٩ق ش ا ال م ه

ة  ف ع و ال هل م ال ى بها ال ة فى ي القاضى  له أداة ق مه وش فى ع
ار" ات اللإح ه ش ضها عل ى تف م  .ال م على مفه د الإذعان تق ة عق على أن ن

ة ت ا ث إن ال هل ع م ل م ا ول  ع هل م ل م ة فل  ض ض للف ع
م  ض ع ي دون أن تعالج ف عاق اد ب ال لال الإق اشىء ع الإخ عف ال لل

ف ع ازن ال عاقال اتج ع جهل ال ا ال ه لعة )٢(ى ب ته أو تعق ال    .أو قلة خ
ادة  م ال فق وسع ال فه ا ال لافى ه ا ل ن  ١٠وسع ة  ٦٧م القان ل

ة  ٢٠٠٦ ف ع و ال ل ال ل ال على أنه " فىفى م هلاك  د الإس ل عق لا  ا قع 
هل إذا  عاق مع م ال عل  ا ي قة أو م أو غ ذل م د فى عق أو وث ش ي

                                                
العال )١( ف فى  - محمد ح ع ع ف ال م ال ة مقارنةمفه ل ل ة دراسة ت ة العق ا دار  - ال

عة  ة  ة الع ه  . ٩٥، ٩٤، ٩٣ص  - ٢٠٠٧ال
ه) ٢( ج ال ع ف ة  - ع ال ن ال دراسة فقه د الإذعان فى القان ان عق ع راه  رسالة د

ة مقارنة  ائ  . ٦١ص  - ١٩٤٦وق
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اردة  اماته ال مة م أ م ال م ال لعة أو مق رد ال ا ال إعفاء م كان م شأن ه
ن  ا القان عفى ال ،"به ل ش  رة أدرج  ادة ال اماته فال رد م أ ال ج أو ال

لقا وذل ح م  لان ال م ة ورت  ف ع و ال ن ض ال ل القان رة ب ق ال
ه الف ي م عاق ز لل ام العام فلا  فى  ،ال ع م ال ال ادة مفه ول تق ال

فى  ع ا ه حال ال ال نى  ة م ام ادة ال ال ها  ص عل عاي ال فى ال
د الإذعان    .عق

ن  ثه قان ر ال أح ة ع ال ع ل  نى  ن ال ا أخ فى القان ب أن نقا
هلاك عاق دون أن ت لها  ،الإس اد فى ال ة الأف ا  ائل ره ل تل ال  

ة اع آم ق ام العام  ة ال ة ،ف ف ب ال ان الع ال ض أ  -ففى م ل ال مازال ال
هاالأك ب  عاق عل لعة ال هل فى حالة تع ال ع فى  -وزا أمام ال ساو ال

ادة  ل  ٤٤٧ال ل  ده م ح ت ج عل ب الع وال لا ائع العال  نى ب ال م
ة الأصل ان م ناح ال ا  ه ود ال ،م ادت ورس ح ره ال  ٤٤٣ان وف ما تق

نى ٤٤٤و ا .م ره هات ال ارة أو غ أن ما تق ار ال الأض ف  ع ل ما  دت 
م  فه فاد  ة فال ع لعة ال ج ع ال ى ق ت قعة وال ار غ ال قعة أما الأض ال

ادة  الفة م ن ال ج ال  ٢٢١/٢ال ها إلا ال ة ع ل ال ل  نى أنه لاي م
ا أ ج ا أو خ ت غ ن ا .ي ص القان ال ن الى فإن إع ال ج على و نى ي ل

ة أن  ع لعة ال اشىء ع ال ف ال أل ر غ ال اغ فى تع ال هل ال ال
ا أ ج ا أو خ ا غ اب أيه ارت رد  ج أو ال ة ال ء ن اض ع  ،ي س وه اف

هل  لاك ال م ام ا مع ع ة لاس عاص ة ال عق لع ال أن ال م ال ات  الإث
ات ذل الإث ق  .اتآل ا ل ال ض سع اجهة ذل الف ك الفقه فى م وم ث ت

ع  ا ب م دائ ج يل ى أو ال ه ائع ال أ الغال إلى أن ال هى ال عى وان ال
وره  ان فى مق الع أو  ا  ان عال ال مادام أنه  ع  ثها ال ى  ار ال الأض

ن سىء ا الة الأولى  ه لأنه فى ال لا وما العل  ن إما مه ة  ان الة ال ة وفى ال ل
أ جت ه خ ة ف إل را ه ال   . )٣(ق

اء  ف الع على ال ى  ع قعة وح  ار غ ال ة للأض ال وأما 
أ الفقهى  ام لل ا فى شأنها م الإن ه فلا ن ب ج  ض عل ال ف  ل  

                                                
ب على٣( ار ال - ) جاب م هل م أض ان سلامة ال عة دراسة مقارنة ض ة ال اع ات ال

ى ن ال وال ى والقان ن ن الف ون تارخ - ب القان ة ب ة الع ه  . ٧٦ص  - دار ال
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لام ال ام  د ال ج ه القائل ب ام له ذات ى وه ال ه ج أو ال قع على عات ال ة 
ة ف ب ال ان الع ام  ه ع الإل ى ت قلة ال غى ال ب  ،ال ذل أنه ي

ت  ال وذل ال ي ع ة للإس لعة غ صال ه على جعل ال ق أث الع ال 
أم  ار  اق أض ه أو إل ر فى نف ة ال  ه إصا ان عل اع ض اله الأخ فق

لها  اصة بها وت ص ال ح إرهاق ال ع الأول ول لا ال فل  ة ت ف ب ال الع
ب لها انى م الع ع ال اع ال ها وخ ه ق واضع ه إل ا ات ع  ،أك م بل ت

لامة ف ان ال ام  د ال ج اف ب الإع ن ذل  ة و ة العق ل اع العامة لل ى للق
اف  ام على ما ي ا الإل أس ه هل و ى وال ه ج أو ال ع ال ت ب ال عق ال
ها أو  ى ي اء ال ب الأش ف ع ه م  ة ت ات ف ف م خ ائع ال ل ال
ج  اء ما ي فعه ل ى ت ائع وال ا ال ل ه لاء ل ها الع ل ى ي قة ال ل على ال عها و ي

ع، وم خل أو ي هلاك ي د الإس لامة فى عق ال ام  أن الإل ل  ة أخ  الق  ناح
لقى على عات ام ال م الإل ادة  ض مفه ج ال ج  نى ١٤٨/٢ال    .)٤(م

ام  ى م ال ه ج أو ال لامة على عات ال ال ام  ار تق ال ق فإن اع ا نع وف
ة ف ة آم قاع ائى ودراجه  ة إلى العام ال ع ال ى  ف هلاك م شأنه أن  ن الإس ى قان

ار  ق م مق ه أو ي عف ده  ن فى عق ه ن أو ال ه ال ل ش  لان 
ان  اء  هل س ى ت ال ة ال ار ال ه ع الأض ن  ل ان ال ي ال

ة ة أو مال ض ذ ،ج ة تف ة آم ضع قاع ع ب صى ال ا ن ه فإن ام على وعل ل الإل
م ق    .ال ال

لعة أو أ م  ج ال ع على م ج هل فى ال ة ال ل م أحق اؤل ح ق ال و
ة  لعة ؟ وجا ه ال ر ال س ة ع ال ل و ال ق ش اء حال ت س ردي ال ال
لعة لا  ة ع ع ال ة العق ل اه فى الفقه إلى أن دع ال ه ات على ذل ي

ج أو ت ة على ال اش ع م ج ر ال ال اش فإذا ق ائعه ال أ إلا ب ال و
ة ق ة ال ل ع ال ن إلا ب اء فإن ذل لا س ائع ال ع  ،ال أ إذا  ا ال وه

ام وتف  ة للإل ة ال ال ار وفى ذل تأث  هل علاقة أغ ال ج  علاقة ال
أ ن ان:  .ة أث العقض ل ه أم ع اثل  أ ال ام الأولعلى أن ال د لإق : أنه ي

ل  د على م لقات ت عة ال ا ة م عة عق ار م ة فى إ ق ة ال ل اع ال ق
هل ج لل ان م ال ها م ض اح لعة وما  اد بها نقل ال انى ،واح و : أنه وال

                                                
اب )٤(  . ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣ص  - ال
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١٨٤٦ 

ل ع  ج ل حلقات ال ل د إلى ت ه فى ي ة م ع لأن ال الأخ رغ ا تعاق ال
فادة م  صا على الإس ة وح ق ة ال ل ال أ إذا ما رجع  ات ال ء إث تفاد ع
جع  اش ال س ائعه ال ان على  ال جع  الع س ف  ائع ال ة عل ال ق

د دعاو  ع د ل ا ي ج م لا لل ا وص رد وه وره على ال ع وما  ب ج ه ذل م ال ت ي
فقات ق وال ر لل    .)٥(ه

ة  ن ف ة على مال واح ت عاق د ال اه آخ فى الفقه إلى العق ه ات ا ي ب
د مة العق ع العق أو ح هائى  ،ال ل ال اره ال اع هل  ا أن ال ى ه ومع

ا ل ج لأنه ال ه  ع م الغ فى علاق ان  ال ون  ام العق لل ا معا فى إب اه  
أح  ج  ت على إخلال ال ة  ت ع ض ة م ة عق ا را ه ج ب إلا أنه ت
ة  ة العق ا هل وتل ال ل ال امه ق ال ج  عاق مع ال اماته إخلال ال ال

ة هى م ع ض هلال ل ال ج ق ة ال ل أ .)٦(ا م اه انق ال ا الإت  وداخل ه
ة إذ ذه رأ  ل ع ال ج ب هل على ال ع ال ج نى ل أس القان ل ال ح
ة  الة ال ال ة ح ة الغ واس رأ آخ لف ل ا ل ة الإش ه على ف أس ل

م ع ة تق الة ض د و ج ل ب زعوذه رأ ثال للق ج وال ها العلاقة ب ال  .)٧(ل
ا ال  ا ن ائع ع وم جان زع أو ال الة ال اض و ة اف أ مع ما وجه م نق لف

اش  ائعه ال ع على  ج هل م ح ال مان ال أ ح ا ال ج ذل أن م شأن ه ال
أل ع ت ام العق دون أن  ل ي فى إب افى لأن دور ال ه وه أم  ف

ه ق عل أن ر  ،)٨(ال أ القائل  الى فإن ال ال ع و ج ب هل على ال ع ال ج
قل معه م  ى ت ع ال قات ال ة هى إح مل اش ع ال جع إلى أن ال ا ي ة إن اش م

أي ال ر  هل ه الأج ائع وال ه لل رد وم رد ث إلى ال ج إلى ال   . ال
رد  ع ال ل ي ار ال ة ع أن ع ل  ة  هادات الفقه ا ب أن تل الإج ح

ال على  ه  ة م ام ادة ال فى فى ال هلاك واك ن الإس ألة فى قان ه ال أن ه
ها م  داد ق الها أو اس ل اس لعة أو  ردي ع رد ال ة لل ام ة ال ل ال
ض ال ت  اصفات أو الغ قة لل ا ان غ م هل إذا شابها ع أو  جان ال

                                                
اب )٥( ى ال ع ا ال  . ٥٢ص  - فى ه
اع ال  )٦( ى - م ن ال وال هل فى القان ة لل ن ة ال ا عة  - ال ون ناش  ب

 . ٢٨٩، ٢٨٨ص  - ٢٠٠٧
ب )٧( اب - جاب م  . ٥٣ - ال
اب )٨(  . ٥٤ص  - ال
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١٨٤٧ 

عاق م أجله ةدون  ،ال ل ع ال ق ل ع  .ال صى ال نا لأن ن ع وه ما ي
رد  رد أو ال ج أو ال ائع أو ال ع على ال ج هل ال ح لل ة ت ة آم ضع قاع ب

الف ذل ل اتفاق  لان  ة و اش لاء  ،م فادة م ملاءة ه اح له الإس ى ي وذل ح
ة ل ال ع  ج د دعاو ال ع ا ل اف وت    .الأ

مة  ل ة ال أ الق اء على م ل اس ائى ل ام العام ال ارات ال ف اع ل و و
ف ع ا  ب للعق ف ة بـ"مهلة ال ول ع العق خلال م هل م الع " وهى ت لل

ول ة ذل الع اء ن أع ل  دة أو ت اب م أس ة دون تق  ع  ،مع وق ت 
قارنة ذل عات ال هل  .)٩(ل الال د على ال ة تع ل م فائ وه أم لا

ج وم  ى أو ال ه ف أو ال ائع ال مه مع ال ه ال فى تأمل العق ال أب
هل  ها مع ما ي ال اس عاق وم ت د ال اجعة ب هل وم اجات ال ه ل ملاءم

احة أم ائل ال امات ومقارنة ال ه م ال ل  ن ق ال ى ت ة ال عا ا ع ال ع امه 
ام العق فاع لإب هل ن الإن ال    .أدت 

ول ع العق خلال مهلة  هل فى الع ف ح ال ل ت لف الفقه ح وق اخ
ب ع لأح  ،ال ج ة ال نى ال ي على رخ ف القان إذ ذه رأ إلى أن ال

ل فى م ة بل  فة نهائ عق  ف لاي رت ال ى ق هلة ال هاء ال حلة ال ل ان
هل  ل ال ة ق أ م ل اه ي ا الإت ر ه هل ف العق فى م الح ال ل

ج ى أو ال ه ه ال ض ال ي اب -للع ل الإ هاء  -وال  ان ولا ي ال إلا 
له مهلة هل لق ب دون س ال ا .)١٠(ال ق ات ة ال وق ان ه آخ فى الفقه ف

هل  ئة إرادة ال م على ت اه الأول لأنها تق اب الإت اها أص ا ي ضاء  ى لل ر ال
ه عق  ة ت ة م نا ورادة ناض ة الأث قان املة وهى ع ة غ  ئ إلى إرادة م

ل ع ال ها انعقاد العق وه أم  قف عل ف و اء مهلى ال افاته  انق ه ل
ع على العق وفى تل  ،لل ق ة ال ة ل ة واح ع ع إرادته م هل  فال

افة آثاره ا ل ت ا وم ة  العق نهائ ة  ،الل ئ أك على الإرادة ال ث إن ال
هل أ الأول -لل هل وه ما  -وف وصف ال ة ال ا م ناح اب خلا إ ى ت ق

                                                
اضى )٩( لانى ع ال ى  ن ن الف اردة فى القان قات ال ول ع  - راجع فى ال هل فى الع ح ال

ال ى  ن ن الف ة للعق دراسة فى القان ام ة الإل ة والق ا ات ال ل ع فى العق ب م د ال  على عق
ل الإقامة عة  - م ة  ة الع ه  . ٢٠٠٦دار ال

ع رش) ١٠( لا محمد ال أ تف ا ال ض ه ة مع  - راجع فى ع ي ال ال سائل الإت عاملات ب ال
ن  لف ة ال اس ع ب عات جامعة ال  - ال على ال  . ١٠٥ص  - ١٩٩٨م
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١٨٤٨ 

ة م ث غا هللا ال أن ال هلة ا ه اء ال م ال ل انق ه  .)١١(يل و
اه ا الإت أ  -و -ه اء على م ع اس ول ع العق  هل فى الع إلى أن ح ال

دة نق العق على خلاف القا ف إرادته ال هل  ل ال مة للعق  ل ة ال ى الق ة ال ع
ادة  ها ال نى ١٤٧تق    .)١٢(م

قادنا -ولا ش ائى وه  -فى اع ام العام ال ارات ال ت لإع اء ي أن ذل الإس
عاق خلال تل  ول ع ال هل م حقه فى الع د ال ل ش  ال  ج إ ما ي

ول ة ع ذل الع لفة مال له ت ادة أو  ها -ال قل وال ون اء نفقات ال  - إس
ن ذل  احة زادتها اتفاقا ل هلمع إ ة أك لل ا اب .ل ح ا ن  -وال  - ف

ض " ب ف ب د "مهلة ال غى ال فى ص ا :أنه ي ل  :أوله حة ق هلة ال ال
مة للعق على أ  ل ة ال الق اسا  ع م عاق لا هل خلالها ع ال ول ال ام العق فع إب

ال أن تل ال ة ما ه أ أصلا غا ان وجه فالعق ل ي ع خلالها اق ة  ة تع ف
عاق اب أ  خلالها ال الإ ل  ا ،الق ه عاق وتل  :وثان حة عق ال هلة ال ال

اده اب إي مة للعق على ال ال ل ة ال أ الق اء على م ل اس    .ت
ادة  ع ال فى ال فى ال ن  ٨وق اك ة  ٦٧م القان ح  ٢٠٠٦ل

هل لعة فى إعادتها أو  ال ل ال ة على ت ال ما ال ال ال خلال الأرعة ع ي
اصفات أو  قة لل ا ان غ م ها وذل إذا شابها ع أو  داد ق الها أو اس اس

عاق م أجله ض ال ت ال ارا  .الغ ن ت و أن  ع م لا  ق وعلى ذل فإن ال ال
ان م ى  اع العامة ال الات للق خ فى تل ال احة الف الها إ ن  دون أن ،شأن إع

ب ع لل فى "مهلة ال ا م ال ة تق ت ة آم ضع قاع ع ب صى معه ال ا ن " م
ها ا الإشارة إل اب ل ة ال   . القاع

عاق  ل ال ة الع ا ائى فى ح ام العام ال ارات ال ف اع اه ت ز م ول أب
الكان تق الإ ام  الح  )١٣(ل ف ل ائع ال ى أو ال ه ج أو ال على عات ال

                                                
اب - محمد ح ع العال )١١(  . ١٣٥ ص - ال
عى )١٢( اس ج لا م ح ع ال أ  ا ال و  - راجع فى ه ي على ش عاق اف ب ال م ال أث ع

ة دراسة مقارنة ب  ف ع و ال ار ال ل ان ة فى  عاق امات ال ازن ب الإل لال ال ة إخ اه العق 
ة مع إ ان الأورو ن دولة الإمارات والق ن ال وقان ة دار القان ن س ل ان الأن شارة للق

ة  ة الع ه اب - ، ع العال٤٤ص  - ١٩٩١ال  . ١٣٦ص  - ال
ال " )١٣( ق  ةو ث مات الهامة وال عل ال عاق الآخ  ة ال امه ع  إحا امه أو إح فى إق

عاق ال ب مفاه ثلاثة هىال ام  ار الإل ام " و الفقه فى إ ه ": الإل ق  االإعلام و ر إخ
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ازن  ام ال ام لإنع رة ذل الإل جع خ . وت فى للعق ع ازن ال انا لل هل ض ال
ج  ة ب ال ة أو خ د على سلع معق ى ت صا تل ال د خ ع العق فى فى  ع ال

ف ل لعة وال ت ل ال فاص اد العال ب هل ال لا ارد و ال ات وال ان ه الإم
ل ها إلا على ن ض مات ع عل اله ال  .يل  عة م ام ل ة ذل الإل جع أه ا ت

ه ف لا ل امه وص إب ورا  ام العق م ل إب حلة ما ق    .ل م
ال  ام  ق -والإل ع  -على ما نع ة ال  أ ح ال ام ت ل م ال

ضع ساب ا فى م ال العق على ن ما أسلف ل  ،العام فى ال ار ج ان ذل م وق 
أنه إلى رأي ا :فقهى انق الفقه  م  :أوله عاق أن ي ل م ع على  ي أنه ي

ى  ورة ل مات ال عل ع ال الى ج ال ه  ع عل ة و ات سائله ال اصة ب ه ال ال م
عاق م على ال الحق ض تعارضا فى ال ف ه  ع ه لأن العق  ق ق  . وه عال 

ا ه ف صاح ال  :وثان ها واج على ال اف ف وض ي د ف ه إلى وج ي
عاق الآخ إعلام ال انا  ،ال  عاق الآخ وأح انا إلى ش ال د ذل أح ع و

ف  م ب ال ى ال ع م الإتفاق ال ي أخ ل عاق ع ال ح  دع ج وذل ل
ف فى الإفادة م وضعه ع ف الآخلل اجهة ال    .)١٤( ال فى م

عاق  ل ال حلة ما ق ال فى م ام  ف الإل أن ت ان خلاف فى الفقه ثار  و
ار  عاق أو فى إ قا على ال ان سا اء  ال س ام  ه إلى أن الإل إذ ذه رأ ن

ح أن ت علاقة عق ة  ة العق ل ام ال ام عق ذل أن أح ة ه ال ة قائ
ام  إب عاق  أث فى رضاء ال ا أن م شأنها ال ال عاق  قة على ال اء سا ل أخ ل

ه ف أث فى ت ام  ،العق أو أن م شأنها ال قة ب الإل ف اه آخ إلى ال ا ذه ات ب
ة قائ ار علاقة عق اب على فى إ ام ال ام عق و الإل ا فلا خلاف أن الإل ة وه

ضه وتقع  ى تف ن ال ص القان ره ن نى م ام قان ام ه ال ا فإن الإل عاق وه ال

                                                                                                                  
ل ات م لا ع  اد لل د ح ه على ن م ي ة  عاق والإحا ضاء على ن  ال ت ال إلى ث

الم ام  ه "" والإل ق  له ة و ان أم مع أو ح عاق الآخ على إت ل ال على ح
اته ان أم ب اع ع إت خالإم ع ت ا ام ي  ا ال ة،" وه اب قف أك إ ي  ه ال م ف  لى يل

ى " ع ي و ال ام  ة ع أم مع وذل والإل اج ا ال هه إلى ال عاق الآخ وت لف ن ال
انه ف رده ع إت   ". به

ال - راجع فى ذل سه م ام  عة  - الإل ة  ة الع ه  . ٥، ٤ص  - ١٩٩١دار ال
ض ال )١٤( اب - سه م - أيراجع فى ع  . ٤٨، ٤٧ص  - ال
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١٨٥٠ 

الفة أح ةم ق ة ال ل ار ال ام  .)١٥(امه فى إ ال فإن تق الإل لا ال وفى 
ة أ ح ال قا ل ل ت ة ف ،ال  ده ح ال أ الأول فإن الأم م ة لل ال

ادة  ال ه  ص عل أ ال عاق وه ال نى ١٤٨فى ال انى فالأم  ،م أ ال ة لل ال و
ة م  ع فات ال ف ال ة الغ  قاع لا  عامل ع ف ال ات الأمانة وش ده مق م

ن  ل القان   . أص
ال ام  م فإن الإل ا على ما تق ت اما م وت ع ال هلاك  د الإس  فى عق

ام وج على أح ز ال ام العام فلا  هال ى م ه ج أو ال وم  .)١٦(ه أو إعفاء ال
ة هلاك ي تل القاع ن الإس ح فى قان اد ن ص إي ع  صى ال ا ن    .جان

ارة أخ هل ه ال ع ام و ود ذل الإل ل ح أ فى الفقه ح ل ول خلافا ن ام ب
ة ق ن ة أم ب ا د ع صا فى حالة العق ال خ ام  ه رأ إلى أن الإل ؟ إذ ات

ف م  ق اله ل ه ما  ت ة ف ق ن ام ب ة ه ال اردة على سلع خ ال
و  ن له ج غ ذل ل  الإعلام و ام  د م الإل ق ه رأ آخ  ،ال ا ي ب

ام  ن الإل ي ل ام ال ة فإن ال ة ال ال ار اح ع فقا ل ة ف ا ل ع اما ب ال ال
ا ام ال ه لا اه ن ول مات وفقا للقان عل انات أو ال ال ئ ق على الإدلاء 

ها فادته م ه لها واس    .)١٧(بها وفه
أي  ال انى أولى  أ ال ا فإن ال أن الإ ،وفى رأي ل  ال ول ومع ال ام  ل

ام ل الإل فاء ب ار ال د فى مع غى ال ة فإنه ي ا ل ع اما ب ان  ،ع ال فإذا 
ة تل  ا ة بل   ع آثار جان ال وق د الإشارة لإح فى م لا فلا  لعة دواء م ال
وث  ة ح هل ون اه ال اه يلف ان ان واضح و  ب م وفى م أسل الآثار 

قعةتل ار  ، الآثار ال ارات قابلة للإنف ان العق واردا على سلعة ت  وذا 
ة  سائل فعال ار أك ال اخ عة و رة قا ل  ه ال ل ج ت تع على ال
ة ال فإذا  ل امه م معق ار ق ع اع الأم ل اء إخ غى على الق ما فإنه ي وع

افة ج ات  امة  ث أن ال مات وج عل عة ال ء  لة للإعلام فى ض عق سائل ال ال
امه ال ن ق وفى  هل فإنه  ه ال د  ه ى  ،ال ال سائل ال ان ال أما إذا 

                                                
ة )١٥( سى زه عة  - محمد ال ون ناش  هل دراسة مقارنة ب ة لل ن ة القان ا  . ٤٢ص - ١٩٩٨ال
و )١٦( ع فى أح أب ى  - م ن ن الف هلاك دراسة فى القان د الإس الإعلام فى عق ام  الإل

ة عات الع عة - وال ة  ي امعة ال  . ٧٩ص  - ٢٠١٠ دار ال
و )١٧( ع فى أب اب - م  . ٧٧ – ٧٣ص  - ال



  فى ضوء أحكام القانونين المصرى والإنجليزى فكرة النظام العام فى مجال عقود الإستهلاك دراسة مقارنة
  ج

  الباحث/ أحمد راضى السيد

 

١٨٥١ 

ام  الإل ج ع إخلاله  ل ال هل س افى لل ق العل ال لة فى ت ها غ معق ات
  . ال

ال فى القا ا واقع ال ان ه ة ب وذا  ة  ف ع ف ن ال ال  ن
اص ل  لة الع ة م ع ة ت قال ل اج الآن الإن ع والفقه فإنه م ال ال

ا ال مة ه حه فى مق ا  اؤل ال س ل    .ع ال
  المبحث الثانى

  توظيف القانون الإنجليزى لفكرة النظام العام فى مجال عقود الإستهلاك
ل إن أول ن العق الإن ة القان ا ا ع  ح ادف ى ت اه ال ى ال

ة ا لات تل ال د م هل هى تع ى  ،لل ة ال قل ة ال ا هل لل ع ال إذ 
اع ( ها ق ف و الإعفاء common lawت ة وش ف ع و ال ال علقة  ا تل ال ) س

اول ا ت ها وق س ل ة أو ال م ل ة  م ال اس ة  ا ان الأول م تل ال ال
ل  اوله فى الف انى ف ان ال ل أما ال ن الإن د الإذعان فى القان ا ع عق ي ح
ة  ل ام ال ار أح ام العام فى إ ة ال ور ف ا ل لف ع دراس ا ال الى م ه ال

ة ن ة ا .ال ع ة ال ا هل لل ع ال ن ولى جان ما س  ها قان ف ى ي ل
ادر عام  ة غ العادلة ال عاق و ال ) un fair contract terms Act( ١٩٧٧ال

ارا ( ه اخ ار إل اع  ،)UCTAوال ها ق ف ى ت ة ال ع ة ال ا الإضافة إلى ال
ادرة عام  هلاك ال د الإس و غ العادلة فى عق  un fair terms( ١٩٩٩ت ال

in consumer contract regulations) ارا وفة اخ ع ي UTCCR) وال ) وه
ة ق ه ال ا فى ه ل دراس نان م ع الأخ س    .ال

الغ  ال  ل هى م ن الإن هل فى القان ة ال ا ا إذا أن ن إلى أن ح قى ل
ه ف ا راسة وعل ه ال ال ه ه م ا  ع اك م لفات ه د له ال اع تف قى الإت ل

ل فى  ع الإن ل ال فها م ق ام العام وت ة ال نا على دور ف أن ي ت
ن العق  اع القان فله ق ق ما ت ف هل على ن  ة لل ن ة القان ا ف ال ت

ة قل    .ال
ن  ل م قان ة  ة غا غ م وح غى الإشارة إلى أنه وعلى ال ء فإنه ت ء ذ ب اد

و  ة غ العادلة (ال عاق و غ العادلة فى UCTAال ة لل اع ال ) والق
هلاك ( د الإس ة) إUTCCRعق ي ة ع ه وقا ج ا ف ه اه  .)١٨(لا أن ب وأولى م

                                                
ن  )١٨( لا القان فلها  ى  ة ال ا اق ال هل وفى ن ن لل لا القان وق فى تع  ل تل الف ت

ن  ف قان ع ع  ال عل  ا ي ، وف ع لا الأدات ال ه  قى م ر ال ا فى ال له وأخ
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ن ( ها قان ى ت ام العام ال ال علقة  ة ال هل هى القاع ة ال ا ) فى UCTAح
ل  لان أ ش س١(٢الف ة ب ه والقاض ض ) م هلاك أو ف اء أدرج فى عق الإس

هل ( عل لل ر  ة م اس زعها noticeب لعة أو م ج ال ) وال م شأنه إعفاء م
ة ة ال فاة أو الإصا ى لل ف اله ال ة ع إه ل ى م ال ه عاق ال أما  ،أو ال

هل ال ق  ارة أخ ل ال إلى خ ى الإه ة  -إذا أف فاة أو الإصا ا ع ال ع
ة اها ذل  -ال دة ت عاي م لا وفقا ل ن معق ع أن  فإن ش الإعفاء ي
ن  اس  ،القان اها ق ق ى ي  ة ال ل ة الع ة على ت ل اك الإن ت ال ق وق اس

ة ل عق ار ال إخ ن  القان دة  عاي ال ء ال ة ش الإعفاء فى ض ل  م معق

                                                                                                                  
)UCTAهل ف ل ) ال ة ١(١٢ى الف ل ا ل م عق عى أو مع ي ل ش  ه على أنه  ) م

ه ( ار مه ف فى إ امه العق ي عاق الآخ ع إب ن ال ة  أن   in theحاجة غ مه
course of a business لع ع ال ن ب ان العق خاضعا لقان عاق إذا ما  ل ال لعة م ن ال ) وأن ت

)sale of goods Act) اء ال ن  ق أج ال ن ال خل عادة فى hire purchase) أو قان ا ي ) م
 . ا ال الأخ ع ه ئ  ا ع ع ا  لعة ش ان م ال اص إلا إذا  هلاك ال اق الإس ن

اع ( ارته UTCCRأما ق ل ب اض لا ت عاق لأغ عى ي ل ش  هل على أنه  ف ال ع ) ف
ه. ف ة  أو ح ال ا  هل ار م ار ال الإع ن الأول  اع ق فى أن القان و الف ا ي وه

اع  ام الق قا لأح ا  هل ار م ار ال الإع ة فى ح لا  اع و مع امه وذل  لأح
ة.    الأخ

ل  أن  ل  هل ف الق ن لل لا القان ها  ف ى ي ة ال ا اق ال اق أما ع ن ا أوسع م ن ه م
ن ( ال ي قان ل ال ، فعلى س ة وأض فى نقا أخ ه فى نقا مع و UCTAن ) على ش

اع ( ا ت ق ها فق ب ة أو ال م ل ة UTCCRالإعفاء م ال ع ض و ال افة ال ) على 
ن ( اق ت قان و الإعفاء UCTAللعق وفى ح  ن ى ج ) إلى= =ش ة ال ل م ال

ل  ى لا  ة ال ذج و الإعفاء ال عاق الآخ إضافة إلى ش هل وال ها ب ال فاوض عل ال
اع ( اق ت ق ل بها فإن ن هل س ال ى ل ي UTCCRال و ال قف ع ح ال  (

ن ( ى قان ا  ها، و فاوض عل د م ال UCTAال ع العق لا )  أم م د ال عق امه  ع لأح
اع ( ام ق ع لأح د ت افة العق   . UTCCR)فإن 

ن ( ع فإن قان لا الأدات ال ام  ه أح قى م ر ال ة لل ال ) ه م خل UCTAو
ة غ العادلة فى  عاق و ال ة لل ال ل  اء م حل ره الق اع ما  ل وه ج ع الإن ال

ا ع ا ن (ق ة القان ض ه تقار مف ح الإضافة إلى ما اق اع law commissionة  ) أما ق
)UTCCR ارها أنها على إص ل  ع الإن از ح اق دور ال ام أ  ة ال ) فهى أورو

امها فى   هلاك وق جاءت أح د الإس و غ العادلة فى عق ال عل  ى ال ه الأورو ج قا لل
ه ى. م ه الأورو ج ارات ال ا لع ف ة نقلا ح   ا م
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)reasonableness test()١٩(.   
ع على  ة ي ل ة ش الإعفاء أو ال م ال ل ي م معق ل تق وفى س

ول رق  ال رة  ق عاي ال ال ال ة إع ا ن على ذل  ٢ال ن  القان ل  ال
ل  ة ال فى٢(١١الف ل عق دة ل عاي ال ز تل ال ل أب ه وت اف  :) م م ت

يال  ة للعاق ن  ،اك العق افقة على م ة لل عا ض لل هل ق تع ان ال ما إذا 
ه مع  ،ال ه العل  ع عل ان ي اه أو  د ال وم ج ا ب هل عال ان ال ما إذا 

عاق معه هل وال عاملات ب ال ارة وس ال اف ال اعاة الأع ان  ،م ما إذا 
افقة  لعة جاءت م هل العقال م ال ض ال م أجله أب ة  .للغ ل ي م معق وتق

عاق ام ال ق إب ال ل عى للإفادة م  ،ال ي  ف ال  ن ال ل القان وق ح
ة ل د لل عفى أو ال ى -ح ال ال ه زع أو ال لعة أو ال ج ال ء  -أ م ع

ه وذل وفقا ل ات معق ل إث الف ر  ق ن ٥(١١ لل    .)٢٠() م القان
ارد فى عق  ة ال ل لقا ش الإعفاء م ال ل م ام ي م م أح ا تق اء م واس
ام  الإل ة ع الإخلال  ل هل م ال عاق مع ال ع سلعة وال إعفاء ال ب

ع قاق ال ها أو ،اس ض م لعة لأداء الغ ة ال م صلاح  أو ش الإعفاء فى حالة ع
لعة  اف ال م ت العق أو فى حالة ع ها  ص عل اصفات ال لعة لل قة ال ا م م ع

عاق على أساسها هل وت ال م لل ى ق ة ال اء  .مع الع ا الإس والعلة م ه
لع ( ع ال ن ب لان ش الإعفاء هى أن قان ادر sale of goods Actوتق  ) ال

ا ١٩٧٩عام  العق يلقى على عات ال ها  ة ول ل ي ال عل امات مع إل ئع 
ن ( ة ب القان امات ض ارها إل الى فهى terms implied by lawاع ال ) و

ل ها على ن م ائع م ز إعفاء ال امات لا  د  .إل اء ي على عق وذات الإس
عاد  ان م شأن ش الإعفاء اس مات إذا  لع وال ر ال رد فى ت ة ال ل م

ادر عام  لع ال ر ال ن ت ن قان رة سلفا ل ق الات ال  supply of( ١٩٨٢ال
goods and services Act ر امات على عات ال ض ه الآخ ال ز ) ف د لا 

ل ل م ها     .)٢١(إعفاءه م

                                                
(19) Mindy Chen-Wishart– Contract law 4th edition– Oxford University Press 
2012– p. 416 . 
(20)Stefan Fafinski and Emily Finch– Contract law 2nd edition– Pearson 2010– 
p. 102 .  
(21) Max Young– Understanding contract law– Routledge Cavendish 2010– p. 
110  . 
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ل خ نها ت ل ل ن الإن ة فى القان مة ذات ق ق ص ال اقع أن ال وجا وال
ة ق ة ال ل از الإعفاء م ال ه  أ القائ ف ن ال وعلى  ،على ال أما القان

ل ذل الإعفاء ن  ،ما س فلا  م نا للقان ي غى فى تق مة ي ق ص ال ول ال
از الإعفاء م  م ج ع عل  قها ال ة ل ال هل  ة ال ا ال ح ها فى م ال ت

ل ة ال وجا على القاع ل وذل خ ن ش الإعفاء غ معق ة ح  ة العق
اء  اس ة  ة العق ل إجازة ش الإعفاء م ال نى  ن ال رة فى القان ق العامة ال

أ ال ى الغ وال    .حال
ة غ العادلة  عاق و ال ن ال مة وضع قان ق ة ال ا وضافة لأوجه ال

)UCTA ة ل ) قاع ها الف ام العام ت اع B) (٢( ٣أخ م ال ) مفادها إخ
ف  ج لاحقا ع ت ى أو ال ه ل ال ى ب ق هلاك  د الإس ه عق أ ش ت
ه  ار إل ة ال ل عق ار ال ع ها ل ع فاء ب ع ع ال اماته أو  ل م ال ع العق أن 

و ذل ال .سلفا ائفة م ال ه ال ال ه احة ال فى  وم ة ال ح ش ال 
قل غادرة ووسائل ال اع ال حلة أو م نامج ال يل ب ن فى ال  .تع ا ن القان

عاق ٩)(٢(٣ و تعفى ال ه العق م ش هل ما ي ف فى ح ال ) على أنه لا ي
ا  ال عاق  د ال الفة ب ة ع م ل ى م ال ه ل و ال ق ان ال غ معق

ام ل  .)٢٢(الإب ة ال فإن م ل م معق ة إلى ع ه ال ما فإنه إذا ما ان وع
ة.  ل ة لل ج عاق م د ال الفة ل ع م قا له  ج ت ى أو ال ه عاق ال   ال

اع ( ولا ال أن ق و common lawغ ع ال ة ل ال اما عاما  ض ال ) تف
ة أو ال ل ه على ن الإعفاء م ال ء ال  ع ل  ورة إعلام ال ها   م

ة على ذل  قة العق ث اء ال هه إلى اح اقا و نا ون ه م ة  ح له الإحا ملائ ي
ة ( قاع ف  ع    .)red handال أو ما 

ها  ى ت ام العام وال ال علقة  هل ال ة ال ا اع ح نا لق ع أن أش والآن و
ن ( و UCTAقان اع ال ها ق ى ت ام العام وال ال لة  اع ال قل للق ) س

هلاك ( د الإس ة غ العادلة فى عق عاق    .)UTCCRال
اع (  عاد ح ق لان الإتفاق على اس اع هى  ) UTCCRوأولى تل الق

ف عل رته أن ي ل ذل الإتفاق وص ة أو العادلة ف اض و غ ال ة لل ى ال
ع على  هل م حقه فى ال ف على ت ال اضح أو أن ي ة ال غ ال ص

                                                
(22) Chen-Wishart– opc., p. 418.        
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لا ا قع  اع ( .ذل ال  د UTCCRفق عق اردة  د ال ن ال ) ت أن ت
اغة بلغ هلاك م هلالإس ة لل ال مة  ه  )٢٣(ة سهلة ومفه وه ما ن عل

ة  اعاة لإخ .)١( ٧القاع يهى أن فى ذل م قافى ب و لاف ال الف وال
ة  ى م ناح ه ج أو ال ة ب ال ف ع وق ال اعاة للف ق م هل وفى ذات ال ال
لاحات  ان والإص ل الأخ فه ال ح ل ى لا ت ة أخ وال هل م ناح وال

لعة قة لل ق ة ال ا ،الف ائف م ال ر  الفة ال ال ت على م  :ءاتو
ب تف ال الغام فى  :الأولى د وهى وج ف العق ة ل لاس اع ال ها الق ل ت

ع  الى ت ال اغة ال و لى ص ى ه م ت ه ج أو ال هل وذل لأن ال ة ال ل م
اغة ش  ه ص ه فى تع ء ن ن ال أو س ح م ض اله فى ت ته على إه اخ م

وفة (غ واضح وذل ض القا ع ة ال ة ،)contra proferentem ruleع ان  :وال
اع ( ه ق ث الة ال UTCCRوه حل اس اء على م ع ة الق ل فى رقا ) ي

اجهة  ة ال فى م ل ال ان بها ولا أ ه  ال ة إلى ع ه ال فإذا ان
ع على هل وام لقا ال ه م عاق الآخ ال     .)٢٤(ال

د على ن وق أ اغة ال د  ق ألة ال ه فى م ل ل ب اء الإن دلى الق
ة  د ق هل وذل  م لل  The Office of Fair Trading v(م ومفه

Abbey National ( ٢٠٠٨عام ) اع ) Andrew Smith Jح أورد قاضى ال
ة ار م إق ى ح  اء بها وال ه غى الإس ى ي عاي ال ل  ع ال اف وت الإس

لا بل  -أ :فى م الفه م ن ع ض ع ال أو أن  فاء الغ د ان فى م لا 
ن  اغة ال وأن  مة فى ص ات ال ل هل قادرا على فه ال ن ال ع أن  ي

ي عاق لا ال امات  ق وال عاب أث ال على حق خ ٢ ،قادرا على اس غى أن ي ـ ي
ه م فى الإ هل  ة ال ن ق ت إحا ي وما  عاق قة ب ال ا عاملات ال ار ال ع

ى ه ج أو ال ادرة ع ال رات ال مات ع  ال ـ ع تق م ٣ ،معل
فة ( ع س ال هل م ار ال ع اء  ه غى الاس لة فه ال ي  averageسه

consumer ه ار ال ت ع ة ) وه ذات ال ق ه ال ة له ال ة و ل الأورو ة الع م
ة  ادر فى ق ادا لل ال ل اس اء الإن ا ذه جان م الق ي  Oft v(ت

Ashbourne(  غى ا بل ي ارا جام فة ل مع ع س ال هل م ار ال إلى أن مع

                                                
(23) opc., p. 431.         
(24) opc., p. 431.         
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اعه  عاقإخ وف ال    .)٢٥(ل
اع ى أت بها ق ة ال ا ان ال ز ج ادة UTCCR( وأما أب رته ال ) فه ما ق

د إلى ١(٥ ة أو ي ات ح ال الف مق ل ب عق  ع غ عادل  ) م أنه 
هل ال ارا  ي إض عاق امات ال ق وال ازن العق ب حق لال ال ار ال  ،اخ اع و

هل اجهة ال ع نفاذه فى م ة  .غ عادل فإنه  ه القاع ال ه ام ووجه ات ال
ى  ه ز لل ى أنه لا  ع ها  الف ز الإتفاق على م ة فلا  ة آم نها قاع العام هى 

هل اجهة ال ان ال غ العادل فى م ف أن  فى العق س ج ال    .أو ال
ادة   ادة ١(٥ون ال اب مع ال ها سلفا ي ار إل ى  ٣) ال ه الأورو ج م ال
ل م تعارضه  .)٢٦(٩٣/١٣رق  اؤل ح ه ال م ق ي فى ال ق ب أن ال ال

ة ق ة ال ى  مع القاع ل وال ن الإن ا -فى القان ا أسلف أ ح  -و لا تع 
ة ال العلاقات العق ة فى م ال . ال ثة فى م ة ال ف ب القاع اقع أن ال وال

ة فى ق ة ال هل والقع ة ال ا ل  ح اء الإن ل سعى الق ان م ة  ة العق  ،ال
ة ى فى ق  Director general of Fair Trading v First(  ح ق

national bank ( هل لا  ٢٠٠١عام ة ال ا اع ح اق ق ة فى س أن ح ال
ف إلى  ة بل ي ى خارج ع ت العلاقة العق أ ف ه على أنه م غى ال إل ي

عاملمعا ل  .ي ح ال اغات فلا مف م ال دت ال ا تع قادنا فإنه ومه وفى اع
ا  ا فى ح ه ي ل فاعلا ج ن الإن هل ق أدخل إلى القان ة ال ا اع ح أن ق

ة أ ح ال ة ه م ع م العلاقات العق ى  ،ال ة ال هات الأورو ج فعل ال وأنه و
ى أغ ة ت أت فى ب ة (ن ن ات ال ق عاتها إلى عائلة ال  civil lawل ت

systems ات على الف ق ره تل ال ة على ما ت أح ال ض م ) فق ج ف
هلاك د الإس ال عق ل فى م    .العق الإن

ي  عاق ات ال ق وواج ازن العق ب حق ال وذا ما ان ال على إخلال 
اعلى ن   د ناف ع ع غ عادل ولا  هل فإن ال  اغة  ،الح ال وص

ى  اد الأورو ل للإت ة الع ة ول م م ة الع ا ال جاءت فى غا ادة على ه ال
)CJEU ادة ال ن تف ن ال ح لها ال ى ١( ٣) أت ى وال ه الأورو ج ) م ال

ادة  ه ال لة م ق ر ال ا ١( ٥تع ال ة UTCCRع () م ق د ق ) وذل 

                                                
(25) opc., p. 431, 432.         
(26) Stephen Weatherill– EU consumer law and policy– Edward Elgar 2005– 
p.118.  
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)Mohamed Aziz(  ة عام ه هار ما إذا ح أوردت أن " ٢٠١٣ال اولة اس م
اض  هل ت ع  اف عف م م ال ازن العق و ال ل  كان ال 
ي  ن فى ت ه القان ل ان ل ل ال  د ذل ال م الأساس وال إلى ال م وج ع

ام ق وال ت حق عاق فى ت ضع ال خلقه ال ال ال ي ث مقارنة ذل  عاق ات ال
ان ال امات وما إذا  ق والإل ق أ" تل ال هل فى م أس    .)٢٧(ق وضع ال

و غ العادلة ( ن ال ض قان ف ع ففى ح  ا مفارقة ت ال ) UCTAوه
ة ( ل عق ار ال ع ى  اع (reasonableness testما  ض UTCCR) فإن ق ) تف
الة ار الع ارا آخ ه مع اغة أولا لها ما fairness test( مع فارقة فى ال ه ال ) وه

ن العق  ار القان ف مع إن ة ت ة م ل اعة إن ة ه ص ل عق ار ال ع رها ؛ ف ي
ا ن ة ب الة العلاقة العق ان ع اته هى ض ن إح غا ل أن ت اغة الإن  ص

ة ات الأورو ق اسا لل الة انع ار الع لاح مع نا لا  .اص ي ق فى تق غ أن الف
ار  نا م مع الة ه فى ذاته أوسع م ار الع اغة فق بل إن مع ق على ال

ة ل عق    .ال
ام  ة ال إلى وق إب غى على ال عاق ي الة ال ال ي م ع وع تق

عاق وال الة ال ال م ع عى ع ف ال ي قع على عات ال ه و ة  وف ال
ض ال ى اف اع وال الق قة  ل و ال اء ال إس ات ذل  ء إث ها ع ال م ع ع ع

ن ( )٢٨(مال ي الع ام قان و خلاف ب أح ا ي اع UCTAوه ) وق
)UTCCR ة ال على ل ات معق ء إث ان يلقى ع ى ال ) فالأول  ه ج أو ال ال

ه غى الإفادة م    .ي
ى  ه الأورو ج ال ة  اع ( )٢٩(وأس لة UTCCRأوردت ق ع أم قها  ) فى مل

ة ف ع و ال ى  ،لل ع هلاك لا  د الإس و فى أ م عق د أح تل ال على أن وج
ج ال فى إقامة ال هل إذ لل اجهة ال م نفاذ ال فى م ورة ع ل على ال ل

ات الع  ة لإث ة  ن وضع ق ى أن القان ع عاق  وف ال الة ال وفقا ل ع

                                                
(27  ) Christian Twig-Flesner– Research handbook on EU consumer and contract 
law– Edward Elgar publishing 2016 – p. 299, 300.       
(28  ) Chen-Wishart– opc., p. 437.        

ه  )٢٩( ج الا فى ن ال ل م ى ت ة وال ماد د ال ال د س  عة م ال ى م ه الأورو ج أورد ال
ارها غ لل ها وت حالات اع ع اء الأخ بها أو ب ول الأع ك لل د غ العادلة إلا أنه ت

  عادلة. 
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ل و وم أم الة تل ال م ع لعلى ع ى أوردها ال و ال ال  -أ :)٣٠(ة تل ال
ه على  لغ مغالى ف ة أداء م عاق اماته ال إل ف  هل إذا ل ي ض على ال ف ال 

ع ل ال اماته  -ب ،س غ م إل رد أن  ج أو ال اح لل أ ش م شأنه ال
ده العق ه  دة دون س وج ف إرادته ال ة  عاق اح  -جـ ،ال أ ش م شأنه ال

دة دون س  ف إرادته ال ها  عاق عل لعة ال اصفات ال غ فى م رد أن  ج أو ال لل
ائع -د ،كافى ح ال قة  ال ال  ا إرادته م م ر  ق رد ال فى أن  أو ال

مة للعق لعة أو ال ل  -هـ ،ال لعة م هائى لل ع ال ي ال إذا اتف على على ت
لعة فإن أ  يل سع ال رد ح تع ج أو ال فل العق لل ل أو إذا  عاق ع ال ال

هل م ال فى إنهاء العق إذا لعة ارتفاعا  ش م شأنه ت ال ارتفع سع ال
ه ال م ع ض ع ف ه  عاق عل ع ال اسا إلى ال ا ق ق  ،ك ع حق وـ أ ش 

امه  ا أو ع ق ئ ا أو ج ل اماته  إل رد  ج أو ال م وفاء ال ها ع ع ق هل أو  ال
اماته اس مع إل    .أداء لاي

م ت ع اع ت لا فإن الق ا ق ل ا أج اجهة  و نفاذ ال غ العادل فى م
هل ف ال غ العادل  .ال ة ي ت ا ه فى ال ا  ائ اها ق لا فإن ات وتف

ي عاق ة لل اض الإرادة ال إف ر ذل  فة و أل ود العادلة ال غ أن .إلى ال
ة ( ل الأورو ة الع ة ECJم ها فى ق اه  ل الإت ت ل  Banco() ت
Espanol de credito(  ى رفع لها الأم ق ق ة ال ة ال ان ال و
ة م  ل الفائ أنه غ عادل إلى ٢٩ف مع رت  ة ١٩% وال ق % إلا أن م

ادة  ة إلى ال ل م ة ذل ال م ص ه لع ة ان ل الأورو ه ١( ٧الع ج ) م ال
ان ال اء ض ول الأع ض على ال ى تف و وال اح ال ح ج ه و ج  الفعال لل

ت على إدراج  نى ال اء القان دت أن م شأن ق ال هل واس ال فة  ال
دع  ة ال ل غا ل تع عق ها إلى ال ال ف هل فى العق على ت ال فة  و م ش

ال تل ال  ع ردي وال على اس ع ال ه وت ج فها ال ه ى  فة ال و ال
و  ود تل ال ف ح اك ه ت فعله ال ة ما س قا أن غا ن م ل ا أنه  ال
د تل  ع إنهاء وج الى ي ال قا له أصلا و عاق  ع ال ان ي ل وال  عق إلى ال ال

ى ي د ح امهاال ردون اس ن وال    .)٣١( ال

                                                
(30) Fafinski and Finch– opc., p. 106.       

ود ال غ العادل )٣١( ف ح د ت ا أن م   وق أورد ال ن
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اء س  ول الأع ع أمام ال ه فل  لان وعل ة إما  اخل عاتها ال ر فى ت  أن تق
انى ن الأل ال القان ل ال اره على س اه اخ لقا وه ات لانا م و  م أ ،تل ال و ع

هل اجهة ال ل  )٣٢(نفاذها فى م ن الإن از القان ار الأخ ان ا الإخ    .ولى ه
ة ال ف ف ال ت ة فى م ل ة الإن اقع أن ال عات وال ار ت ام العام فى إ

ي أساس أتى م راف ر ال ي ال قابلة لل هل ما ت ة ال ا ا :ح ال  :أوله
ح ى م ن عق أورو هلاك وقان ن اس ار قان عى لإق ك وال  ى ال وق  ،الأورو

اع ( عات القارة فى ق ت روح تل ال ا ،)UTCCRب ه احات ا :وثان ادرة الإق ل
ن ( ة القان ض ها رق law commissionع مف مج  ٢٩٢) ح أوص فى تق ب

ن ( اع (UCTAقان ة UTCCR) مع ق ى على الإزدواج ق ي  ع ج وج ب ) وال
ا ة حال ها ،القائ ات أخ ن م ص ة ب ض ف  - ١ :ولى جان ذل أوص ال

افة ال ل  ة ل ائ ة الق قا اق ال ع ن س اء ت ت ة فى العق س ه د غ ال
ا ة حال ائ قة ال ف أنها أم ل ي وه ما يلغى ال فاوض  هل ٢ ،ال م ال ع مفه س ـ ت

ات ال  غ ع تعاملها مع ال ة ال اه ة م ه انات ال ل ال ح ٣ ،ل ـ ت
ل ه ار م مج فى مع ة ل عاق د ال الة ال ة ال  معاي تق ع ل الة ومعق ع

ن ( ي فى قان ائ ار ال ع اج دمج ال اع (UCTAوه ن    .)UTCCR) وق
ء ما س ع ال فى ض صى ال ا ن ة م  :أولا :وم جان وضع قاع

هلاك  د الإس ة فى عق ة العق ل لان ش الإعفاء م ال ى ب ام العام تق ال
م ا لا وع أ المال  عادلا ومعق ى الغ وال ال ق  ا .ل لان  :ثان تق ال

د  ن فى عق زع ن وال عها ال ى  ة غ العادلة ال عاق و ال ل لل ال
و غ العادلة الات لل اول  هلاك مع إرداف ج ا ،الإس ة  :ثال وج على قاع ال

هلاك وو  د الإس ة لعق ال ي  ة ال ل ف فى م ف ال  ى ب ة تق ضع قاع
هل ة ال ل و فى م ضع ال  .كافة ال لات م ع ولى ح وضع تل ال

اء صى الق ا ن ع ة أو  :أولا :ت ة العق ل و الإعفاء م ال ه على ش ب رقاب
ال ال وغلى  ع ف فى اس ع ة ال ار ن هلاك ت س د الإس عق اردة  ها ال ال م
                                                                                                                  
"would contribute to eliminating the dissuasive effect on sellers or suppliers of 
the straight forward non-application with regard to the consumer of those unfair 
terms …..in so far as those sellers or suppliers would remain tempted to use 
those terms in the knowledge that , even if they were declared invalid the 
contract could nevertheless be modified , to the extent necessary by the national 
court in such a way to safeguard the interest of those sellers or suppliers “.     
(32) Twig-Flesner – opc., p. 202, 203.       
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د الأخ ا ال عق الة فى م ل ال ونة ل ى تف أك م ها مع ت ة م ال الة ال ل
هلاك ا ،الإس أ  :ثان ف إلى جان م ع ة ال رة م حالات ن الة ال اد لل الإس

و غ العادلة م إنفاذ ال صلا لع ة ت    .ح ال
  الخاتمة

ن ال القائ لف لاء ع  ف  م  ق د ال ار إن ال ام العام في إ ة ال
الة العلاقة  ان ع اته ل ا ب ع واف نى ل  ن ال اها القان ي ت ة ال ة العق ام ال أح

هلاك ال علاقات الإس ة في م ة  ،العق ف ف ان ت ة ل اجة مل ت ال  ب
ر أن ه ا مع  عة تل العلاقات لاس ام العام على ن أك ملاءمة ل ا م ال

ها تات ون و اعى وال اء الإص ة ال أن عق  الغة ال لع ال ة  ،ال ا ال له واس
هات  ج عات وال ال ع  ة إلى ح  أث ت م ى ب قام وال ا ال ة في ه ل الإن
ة  ع ة ال ل م تل ال اؤل ح ه لل اع اب على م ح ال ف ة وه ما  الأورو

وج ب ىع خ اد الأورو ا م الإت    .ان
ض  ابهة الف ا ل اف ع  ة ل  ف ب ال ان الع ام  ما فق ب أن الإل وع
ى ذل  ف اء   ف م جان ال ا على ال لعة ع ه ع ال ن ف ال 
لامة  ال ام  ض ال ب ف ا إلى وج ه قع وان ر غ م هل  ة ال الع لإصا

جعلى عات  هل  ،ال ج ب ال ام على عات ال ام ال ب ق ج ا ل ه ا ان
ة سائل فعال أك ال ن ذل  ارها وأن  لعة وأخ ب ال ن  ،ن ع ان القان وذا 

ى الغ  اء حال اس ة عامة  قاع ة  ة العق ل ح ش الإعفاء م ال ال ي
غى أن  أ ال فإن ذل ي ة وال قا اضع ل ة ال ال ل ار معق ع ا  ن مق

اء ن  ،الق قان ة غ العادلة تل  عاق و ال ال ة  ورة وضع قائ لا ع ض ف
هلاك    .الإس

ات  ص   ال
صى .١ هلاك ن ن الإس ال قان ع ب فى م لع ال ج ال ام م ة تق ال ة آم ق قاع

عق ة م ال رجة العال رة أو ال عفى ذات ال قل  ام م ال لامة وذل  ال  
فاة أو  ل فى ال ر ال ت لل ج ال أ ال ات خ ء إث هل م ع ه ال ج

ور الأخ  ال ال أم ار ال    .الع ال أو الإض
عاق  .٢ ج أو ال احة على ال ض ص ف ا  هلاك ن ن الإس ص قان ت ن

ام ب ال ى الإل ه ام ال ا اس لة مع اش لعة ال ا ال هل ن م
ل ة ل سائل ملاءمة وفعال عفى م  ،أك ال ال أث ال ال ع إع  
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ه على م  قاب اء ل ع  الق مة س  ق الة ال ر فى ال ة ع ال ل ال
ا الإل ل  ف ال ة م جان ال اءات الإعلام ال ة إج ل المعق  .م 

ة  .٣ ل ج م ال لان ش إعفاء ال ى ب ام العام تق ة م ال وضع قاع
لا هلاك مال  ش الإعفاء عادلا ومعق د الإس ة فى عق ق  ،العق م ال وع

ن ال  ا فى القان أ ال على ال القائ حال ى الغ وال  .ال
ة .٤ ة العق ل ام ال اء م أح هلاك  اس ن الإس ب ت قان ة ن وج القائ

رد  رد أو ال ج أو ال ائع أو ال ع على ال ج هل ال ح لل ة ت ة آم قاع
الف ذل ل اتفاق  لان  عاق معه و ع على ال ج ال ه  م تق ة وع اش وذل  ،م

د دعاو ا ع ا ل اف وت لاء الأ فادة م ملاءة ه اح له الإس ى ي ع ح ج ل
ة ل  .ال

ها  .٥ ة أو ال م ة العق ل و الإعفاء م ال ه على ش اء ب رقاب صى الق ن
ال ال وغلى  ع ف فى اس ع ة ال ار ن هلاك ت س د الإس عق اردة  ال
د  ال عق الة فى م ل ال ونة ل ى تف أك م ها مع ت ة م ال الة ال الأخ ال

هلاك اد ،الإس أ  والإس ف إلى جان م ع ة ال رة م حالات ن الة ال لل
و غ العادلة م إنفاذ ال صلا لع ة ت  .ح ال

ة غ  .٦ عاق و ال ل لل لان ال ال ى  ق هلاك  ن الإس قان إدراج ن 
اول  هلاك مع إرداف ج د الإس ن فى عق زع ن وال عها ال ى  العادلة ال

و غ ن  الات لل القان   .العادلة 
ادة  .٧ يل ن ال ب تع مة للعق ن وج ل ة ال أ الق وجا على م ن  ٨خ م القان

ة  ٦٧ ة  ٢٠٠٧ل ال ع ع العق  ج ح له ال ب ت هل مهلة ت ح ال وذل 
امه دون  ة لاحقة على إب ة مع مة خلال م ق ة ال ج ل عة ال لع ذات ال لل

الا ال ق  ادة ال ال ها  ص عل ة ٨ت ال اه ها ال  .اغ
هلاك ووضع  .٨ د الإس ة لعق ال ي  ة ال ل ف فى م ة ال  وج على قاع ال

هل ة ال ل ض فى م و ع الغ افة ال ف  ى ب ة تق   .قاع
  قائمة المراجع

 ب على ة : جاب م اع ات ال ار ال هل م أض ان سلامة ال ض
ىال ن ال وال ى والقان ن ن الف دار  -عة دراسة مقارنة ب القان

ة ة الع ه   .ال
 عى اس ج ال ة  :ح ع اه و العق  ي على ش عاق اف ب ال م ال أث ع

ة دراسة  ف ع و ال ار ال ل ان ة فى  عاق امات ال ازن ب الإل لال ال إخ
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ن ال ة مع إشارة مقارنة ب القان ان الأورو ن دولة الإمارات والق  وقان
ة  ة الع ه ة دار ال ن س ل ان الأن   .١٩٩١للق

 عة : سه م ة  ة الع ه ال دار ال ام    .١٩٩١الإل
 ه ج ال ع ف ن ال : ع ال د الإذعان فى القان ان عق ع راه  رسالة د

ة ائ ة وق   .١٩٤٦مقارنة  دراسة فقه
 اضى لانى ع ال ة : ك ا ات ال ل ول ع العق ب م هل فى الع ح ال

ل  ع فى م د ال ال على عق ى  ن ن الف ة للعق دراسة فى القان ام ة الإل والق
عة  -الإقامة ة  ة الع ه   .٢٠٠٦دار ال

 ع رش ة مع : محمد ال ي ال ال سائل الإت عاملات ب ع ال ال على ال
ن  لف ة ال اس عات جامعة ال  -ب   .١٩٩٨م

 ة سى زه عة : محمد ال ون ناش  هل دراسة مقارنة ب ة لل ن ة القان ا ال
١٩٩٨.  

 العال ة : محمد ح ع ل ل ة دراسة ت ة العق ا ف فى ال ع ف ال م ال مفه
عة  ة  ة الع ه ة، ٢٠٠٧مقارنة دار ال عة ن   .٢٠١١.ال 

  اع ال عة : م ى  ن ال وال هل فى القان ة لل ن ة ال ا ال
٢٠٠٧.  

 و ع فى أح أب ن : م هلاك دراسة فى القان د الإس الإعلام فى عق ام  الإل
عة  ة  ي امعة ال ة دار ال عات الع ى وال ن   .٢٠١٠الف
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